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  الخلاصة
ان المؤسسات العامة تشكل الركن الاساسي لمعظم اقتصاديات الدول النامية لهذا ومن المنطق ان تتجه الانظار لاصلاح من المعرف 

 المؤسسات العامة كجزء من برنامج اصلاح اقتصادي شامل وقد استخدمت الدول النامية اساليب مختلفة لاصلاح مؤسسات القطـاع 
لية هو اسلوب الخصخصة وهذا الاسلوب لايمكن ان يكون في وضع التطبيق مالم تتهيأ له ها فعاالعام ومن اهم تلك الاساليب واكثر

مقدمات وعوامل نجاح وارضية ملائمة ومن بين اهم هذه العوامل نظام ضريبي جديدة وفعال وداعم لهذه العملية وهذا لا يتم الا عبر 
لمنشودة عبر تبني العديد من الاجراءات والقرارات الجريئة وصولاً اصلاح النظام الضريبي وجعله ملبياً ومناسباً لعملية الخصخصة ا

وكفئ اخذين بنظر الاعتبار بقية العوامل الاخرى وعلى راسها بيئة الاستثمار والمحيطين الاقليمي والدولي حتى لاقتصاد حر متطور 
 يطمح للتنمية واعادة الاعمار.تنصهر كل هذه العوامل في بوتقة واحدة كمدخلات لاصلاح الوضع الاقتصادي لاي بلد 

  الضريبة، اصلاح، العراق.الخصخصة،  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

It is well known that public institution constitute corner stone of most of the economies of 
developing countries and for this reason that all eyes of the reform of public institutions as part of a 
compreh ensive economic reform program has been used developing countries different methods to 
reform public sector institutions and the most important of these methods and most effective is the style 
of privatization this techniqne cannot be put in the application unless taatho his introductions and 
success  factors and floor appropriateness among the most of these factors tax system modern and 
efficient and supportive of this process and this is not only in reforming the tax system and make it 
responsive and suitable of the process desired 
Keywords: privatization,  tax reform, Iraq. 
 

  المقدمة
للنظام الضريبي وما يتصف به اثر يبدأ منذ التفكير الاولي لانشاء اي مشروع استثماري او الدخول في  

 شراء مشروع قـائم او الـدخول فـي اي عمليـة      متحت التأسيس ا مشروعاًاكان اي عملية استثمارية سواء
خصخصة او مشاركة للقطاع الحكومي فمواصفات هذا النظام او أهدافه او قانونيته  اسس هامه يجب الالتفات 

البنى الاساسية واعادة الاعمار والسير ثانيةً  لإصلاحاليها سيما في  بلد مثل العراق يتسم بفقدان خارطة طريق 
علـى شـان الضـريبة والنظـام     مين املة ...ويجب ان لا يغيب عن بال المخططين والقـائ بطريق التنمية الش

الضريبي في العراق وضع مواصفات لهذا النظام تتناسب مع الحاجة لمشاريع اعادة الاعمار والخدمات وبمـا  
ا موجود يشجع القطاع الخاص افراداً ومؤسسات الدخول في هكذا مشاريع وكذلك يجب الاخذ بنظر الاعتبار م

في الدول المجاورة من نظم ضريبية واعفاءات و سماحات كي نشجع القطاع الخاص على اسـترداد امـوالهم   
  الموجوده في الخارج وتوظيفها داخل البلاد.

  مشكلة البحث
أم في الزراعـة   أكانت يعاني الاقتصاد العراقي بشكل عام من تخلف في جميع قطاعاته الاقتصادية سواء

الخدمات وتحديداً في ميادين الاستثمار والانتاج نظراً لوجود معوقات وكوابح تعيق الارتقـاء بـه    أمالصناعة 
عمليـة   فـي وتطويره نحو الافضل بغيـة فسـح المجـال امـام الرسـاميل الوطنيـة والاجنبيـة للولـوج         

الخـــصـــخـــصــة كجزء من العلاج من خلال تسهيل الاجراءات وتذليل العقبات ومـن بينهـا   
(التشريع الضريبي ، والهيكل الضريبي ، والادارة الضريبية) من  طبيعة النظام الضريبي القائم بمكوناته الثلاثة
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اجل خلق بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار الوطني والاجنبي تتناغم وتكون حاضنه مشجعه لعمليـة الخصخصـه   
  .المنشوده

  أهمية البحث 
لم يكن العراق بمنأى عنها فضلاً عن ما حدث فيـه   والتيالات في ظل العولمة وثورة المعلومات والاتص

من تحول سياسي واقتصادي واجتماعي بات من الضروري مواكبة التطورات العالمية المتسـارعة ومواجهـة   
مل مع التحديات الكبيرة من خلال بناء اقتصاد ديناميكي متنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويتمتع بقدرة التعا

تتضمنها تبني اسلوب الخصخصـة مـا   الاقتصادي من بين ما  لاحللاصعلمية ت الواقع من خلال خطة معطيا
  بالترافق مع هذه العملية. الضريبياصلاحات اقتصادية فعالة ومن بينها اصلاح النظام اء  يعني أجر

  فرضية البحث
مناسبة  اتخاذ خطواتتتطلب عملية الخصخصة في العراق ضرورة  -ينطلق البحث من فرضية مفادها :

  .هدارأو النظام الضريبي تشريعاً وهيكلا اصلاحلأجراء تلك العملية من بينها  
  البحثهدف 

يهدف البحث الى دراسة واقع النظام الضريبي في العراق بمكوناته الثلاثة وتحليله لتشخيص مواطن القوة 
ومحفزاً لعمليات التطوير والتحديث والتنميـة   يمكن اقتراحه لجعل هذا النظام  ملائماً والضعف فيه واقتراح ما

والاصلاح من اجل مواكبة عملية الخصخصة وصولاً لاقتصاد حر سليم  تماشياً مع متطلبات الدستور العراقي 
  والتنميه المنشودة.
  هيكلية البحث

مباحث فضلاً عـن الاسـتنتاجات والتوصـيات وقائمـة      ةللوصول الى هدف البحث تم تقسيمه الى ثلاث
  -المصادر وعلى النحو الاتي:

  الاطار النظري لموضوعة الخصخصةالمبحث الاول / 
  نيالمبحث الثاني / ماهية النظام والاصلاح الضريبي

  المبحث الثالث / طبيعة العلاقة بين الخصخصة والنظام الضريبي في العراق
  لمبحث الاولأ

  ةلخصخصألموضوعة  ريظألاطار ألن
  أولاً / معنى الخصخصة 

ظهرت في الادبيات الاقتصادية العديد من الالفاظ للخصخصة مثل التخاصية وخوصصة ، ولكن اللفظـة  
) وعند التدقيق والتمعن في جذورها نجد انها تتمحور كلهـا حـول معنـى واحـد     Privatizationالانجليزية(

مقتضـى الظـروف   القطاع العام الـى الخـاص الا ان   ري واحد يدور في فلك ( التحول من ومضمون جوه
  السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تعطيها اللفظ المحدد).

المنظـور  فمـن   اولهما اقتصادي والاخر سياسـي   بعدانوللخصخصة بمعناها العام ومنظورها الواسع 
وق تهدف عملية الخصخصة الى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة عالية عبر تحرير الس الاقتصادي

وتحجيم دور الدولة الاقتصادي وحصره في المجالات الضرورية وعبر ادوات محـدده لضـمان الاسـتقرار    
الاقتصادي ...اما من المنظور السياسي فيعني اختزال دور الدولة وحصره في قطاعات اساسية تمـس كيـان   

  ي والخدمات الضرورية.المجتمع ككل بشكل اساسي مثل السياسة الخارجية والدفاع والقضاء والامن الداخل
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  -وبإيجاز سريع ومكثف تشير الخصخصة الى مؤديات كثيرة مثل:
) في الخصخصة (انها فقد للملكية والتحكم من القطاع العام الـى  Jiyadيرى احد الخبراء الاقتصاديين ( .١

 .)١٩٩٤(هناء، القطاع الخاص بما يعني بيع الاصول)
 ).٢٠٠٨(شهاب، الى القطاع الخاص).المعنى الشائع (نقل انشطة القطاع العام  .٢
 )٢٠٠٨(شهاب،  بيع الاصول المملوكة للدولة الى القطاع الخاص. .٣
اجمالاً الخصخصة تعني تقسيم الادوار بين الدولة وقطاعاتها المختلفة الاقتصادية مع القطاع الخاص بما  .٤

 )١٩٩٩(محمد،يضمن الاستقرار والرفاهية والاستغلال الامثل للمواد والزمن.
حويل المشروعات العامة الى مشروعات خاصة سيما في مجال الملكية والادارة وصولاً الى مسـاعدة  ت .٥

 .   )٢٠١١(مجدي ومحمود، الدولة على زيادة كفاءة اقتصادها
يعرف البنك الدولي الخصخصة بانها (زيادة مشاركة القطاع الخاص في ادارة ملكية الانشطة والاصول  .٦

 .او تملكها)  التي تسيطر عليها الحكومة
تنازل الدولة من بعض ادوارها لصالح حول  ات السابقة للخصخصة ان معناها يتمحورنستنتج من التعريف

قطاع خاص وطني أو اجنبي للتخفيف عن اعبـاء الدولـة واسـتغلال امثـل وكفـئ للمـوارد والقطاعـات         
  للتطبيق.خصخصة عبر اليات وسياسات علمية وعملية واضحة المعالم قابله مال

  :ثانياً / أهداف ومبررات الخصخصة
من معاني للخصخصة يمكن قراءة اهم الاهداف التي ترمي اليها هذه العملية وهذه  ذكرهتم  من خلال ما

المبررات الرئيسة لهذه العملية وهي تختلف مـن دولـة لاخـرى تبعـاً      نفسه في الوقت عدها الاهداف يمكن 
  ا الاقتصادية وتوجهاتها المستقبلية .لاختلاف نظمها السياسية وفلسفته

  -النحو الاتي : اجمال الاهداف الاساسية للخصخصة علىوبالامكان 
للمشروعات عبر رفع مستوى استخدام المـوارد البشـرية والماديـة وزيـادة الانتـاج        ؤالاداء الكف  .١

 والانتاجية وصولاً لتلبية متطلبات الجمهور كماً ونوعاً.
الاعباء عن كاهل الدولة لجعلها تتفرغ لادوار اساسية اخرى يفترض ان تركز عليها تخفيف الكثير من  .٢

عبر ترشيق هيكلها الاداري وذلك بانسحابها من اغلب الانشطة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية وتركها 
 للقطاع الخاص.

 أكـان  الاقتصادية سواء الارتقاء بالجودة والمواصفات عبر ايجاد مناخ تنافسي بين القطاعات والوحدات .٣
 داخل القطاع الواحد او بين القطاع الخاص والقطاع العام في بعض الفعاليات الانتاجية.  

س ؤوبناء على ماجاء اعلاه يتوفر مناخ مناسب لزيادة حجم الاستثمارات الفردية والجماعية مما يوفر ر .٤
يستطيع  القطاع الخـاص القيـام بهـا     اموال لازمة لمتطلبات توسع الدولة في انشطة ومشاريع جديدة لا

 بمفرده.
عملية الخصخصة تعد مقدمة للتوجة نحو اقتصاد السوق والحد من احتكـار القطـاع العـام وتشـجيع      .٥

 .روؤس الاموال الوطنية للاستثمار 
ومن الجدير بالاشارة ان اهداف الخصخصة لاتقتصر على الاهداف الاقتصادية فحسب بل هنالك اهـداف  

ها بأعتبار ان الهدف الاساسي لعملية الخصخصة هو الوصول الى الرفاهية العامـة عبـر تحسـين    اجتماعية ل
الكفاءة الاقتصادية في توظيف الموارد وتقليل الهدر بما يفضي الى تخفيف التكلفة والاسعار وهذا بدوره يعمـل  

لجانب الاخر فان التحول نحـو  على زيادة معدلات النمو الاقتصادي و زيادة الرفاه العام هذا من جانب. ومن ا
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القطاع الخاص قد يساهم بشكل او باّخر في اعادة توزيع الدخل القومي اجتماعياً وقطاعياً و جغرافياً فضلاً عن 
  التقليل من اثاره الضاره على المجتمع عندما يصاحب عملية التحول هذه المزيد من البطالة .

  )١جدول (
  الخاص والعامأوجه الاختلافات بين القطاعين 

  القطاع العام  القطاع الخاص  الوجه  ت

قطاع لديه حرية ذاتيه في الحركة وهـو    مرونة التغيير .١
بذلك اكثر قدرة على التعامل مـع البيئـة   

  الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به.

المصــلحة الحكوميــة والبيروقراطيــة 
الادارية للدولة تفقده الحرية الذاتية فـي  

  المباشرة للدولة. الحركة بالتبعية

تحقيق بقاء المشروع و استمراريته ونموه   الهدف .٢
وازدهاره عن طريق خدمة نافعة للمجتمع 
للحصول على ارباح ملائمة تحقق هـدف  
المشروع(أي تعظـيم المنفعـة الخاصـة    

  بالدرجة الاساس).

تقديم خدمة نافعة للمجتمع ولا يهـدف  
الى تحقيق الربح بالدرجة الاولـى (أي  

المنفعـة الاجتماعيـة بالدرجـة     تعظيم
  الاساس).

اللوائح الحاكمة  .٣
  للعمل

اللوائح والقيود الداخلية ليست مفروضـة  
من الخارج الا القليل منها،لـذلك يمكـن   
تغييرها بسرعة حسب مقتضيات مصلحة 

  العمل.

اللوائح مفروضة ويجب الالتـزام بهـا   
حرفياً ومن الصعب تغييرهـا بسـرعه   

التعامل مع مسـائل  وهذا منافي لطبيعة 
  الإنتاج والتسويق.

يعتمد على معـايير الربحيـة التجاريـة      الربحية* .٤
كأساس عند تقيمية للمشروع الاستثماري 

  الخاص من حيث تكاليفه وعوائده.

يعتمد علة معايير الربحية الاجتماعيـة  
ــروع   ــه للمش ــد تقييم ــاس عن كأس
الاستثماري العام مـن حيـث تكاليفـه    

  وعوائده.
مصر ،  –المصدر// ستيف هـ .م.هانكي ، تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص ، دار الشروق ، القاهرة 

  ٤٤، ص ١٩٩٠
  * تم أضافته من الباحث

  ثالثا / أساليب وطرائق الخصخصة
ق والاساليب المستخدمة لتطبيق برامج الخصخصة تبعاً لاختلاف البيئات والعوامل ائيوجد العديد من الطر

ق انتشاراً أسلوب البيع الجزئي او الكلي ،  وأسلوب بيع ادارة وحـدات القطـاع   ائالملائمة ومن اكثر هذه الطر
%) على الاقـل مـن اصـول    ٥١العام الى القطاع الخاص واياً كانت الطريقة او الأسلوب فان بيع ما نسبته (

  المشروعات المملوكة للدولة تعد خصخصة....    
  )٢٠٠٩: (باسمة، ه اهم اساليب الخصخصةواجمالاً ندرج ادنا

ويعد اكثر الاساليب المستخدمة وتلعب العروض واختيار المشتري الذي يعرض سعر اعلى  -. البيع المباشر:١
ق هذا ائدورا كبيرا في ذلك... وهذا الاسلوب يتطلب نفقات ادارية كبيرة وقد يكون البيع بالمزاد العلني اهم طر

  -لاصول :الاسلوب ومن صور بيع ا
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  أ. خصخصة جزء من الشركة.
  ب. بيع اسهم الشركة بالكامل بعد توقفها عن العمل وتصفيتها.

  جـ. بيع الشركة بالكامل وهي مازالت تمارس نشاطها.
  . بيع اسهم الشركة لمجموعة خاصة من المستثمرين .٢
تمتلكها الشركة او بيـع جـزء   حيث تقوم الحكومة ببيع جميع الاسهم التي  -. طرح الاسهم في اكتتاب عام :٣

  كبير منها الى الجمهور من خلال طرح هذه الاسهم في اكتتاب عام.
. ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة اذا كانت تعاني من قصور في راسمالها وفي حاجة ماسة للتمويل ٤

  وكذلك اذا رغبت الحكومة في تغيير توليفة الملكية بينها وبين القطاع الخاص.
  اء الادارة او العاملين في الشركة بحيث تتحول الشركات المساهمة الى شركات خاصة..شر٥
الاصول او اسـتخدام التسـهيلات    باستئجارحيث يقوم القطاع الخاص  -:تاجير والادارة بعقود متفق عليها.ال٦

  المملوكة للدولة لمواصلة الاعمال لحسابه الخاص.
ات لاسيما في دول اوربا الشرقية وتـتلخص فـي   ية كثيراً في التسعيناستخدمت هذه الطريق -.نظام القسائم :٧

يمكن لاصحابها تحويلها الى اسهم في شـركات   جمع كل الشركات المراد خصخصتها واعطاء شهادات لا
القطاع العام من خلال مزاد علني او استثمار صناديق الاستثمار للخصخصة ومن ميزات هـذه الطريقـة   

بير من الشركات في ان واحد وتتغلب على نقص راس المال المحلي كذلك تتميـز  السرعة وتحويل عدد ك
  .بالعدالة لعدم قصورها على عدد معين من السمتثمرين بل مفتوحة لكل الجمهور

  لثانيألمبحث أ
  ينلضريبيهية ألنظام وألاصلاح أما

  اولاً / مفهوم النظام الضريبي
  -:)٢٠٠١(يونس، وهنا نركز على مفهومين أساسيين هما.. هناك العديد من   المفاهيم للنظام الضريبي 

مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع  .١
 الى الربط الى التحصيل.

الى كيـان  كافة العناصر الايديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي دمجها معاً وتفاعلها مع بعضها  .٢
 ضريبي معين.

بالنسبة للمفهوم الاول واضح مقصودة ويتركب من جناحين الاول ينحصر بالقواعـد القانونيـة والفنيـة    
  والثاني امكانية التعشيق بين هذه القواعد بعملية التحصيل الضريبي.

ضريبي عبـارة عـن   اما المفهوم الثاني فهو عبارة عن ترجمة عملية للسياسة الضريبية وبهذا يكون الهيكل ال
مجموعة محدودة ومختارة من الضرائب بنوعيها المباشرة و / او غير المباشرة والتي تتلائم مع طبيعة النظام 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبياً متكاملاً يعمل وفق القوانين والتشريعات 

مكن الوصول الى المكونات الرئيسة للنظام الضريبي والتي تتمحـور  واللوائح النافذة .. و وفقاً  لهذا المفهوم ي
  -بالاتي:
 اهداف محددة هي ذاتها اهداف السياسة الضريبية. .١
التشريع الضريبي المعبر عنه بمجموعة القوانين والتشريعات الضريبية وما يصدر بعدها من لـوائح   .٢

 تنفيذية ومذكرات تفسيرية.
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 من الانواع المختلفة والمتكاملة من الضرائب. الهيكل الضريبي المكون من حزمة .٣
الادارة الضريبية التي تتولى عملية حصر الاوعية الضريبية ومن ثـم تحريـر مقـدار  الضـريبة      .٤

 المفروضة واخيراً تحصيل وجباية الضرائب.
عد ترجمة عملية لاهداف السياسة الضريبية لذا تصـبح اهـداف النظـام    يبما ان اهداف النظام الضريبي 

  -الضريبي واضحة ويمكن استنباطها من وظيفة الضريبة واسسها ومبادئها والتي يمكن اجمالها بالاتي:
 الحصول على جباية ضريبية ملائمة لتمويل بعض النفقات الاساسية للدولة. .١
رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية من خلال استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وتسـريع معـدلات    .٢

 قتصادية.التنمية الا
التخفيف من مشكلات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال اجراءات عملية ومبادئ ملحه  .٣

 .كتطبيق مبدا (وظيفة الضريبة)
 اعانة). –تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع من خلال اسلوب (الضريبة  .٤
قتصاد من خلال خلق فراغ ضريبي لهـا بشـكلية   توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الضرورية للا .٥

  المباشر و غير المباشر.
  ثانياً/ ماهية الاصلاح الضريبي

  -تتخذ عملية الاصلاح الضريبي معان عده منها : – معنى الاصلاح الضريبي .١
انها عملية تعني اضفاء الشفافية على النظام الضريبي القائم سواء من حيث التشريع الضريبي وكذلك   . أ

الهيكل والادارة الضريبيين وجعلها اكثر واقعية وتوسيع الاوعية الضـريبية مـع اسـتبعاد الفقـراء     
والتخفيف عن كاهلهم بشكل يقلل من المصروفات الضريبية ويفعل من النظام الضريبي ويجعله اكثـر  

 ).٢٠١١(عدنان، اتساقا وتناغماً مع الاداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة...
كما تعني  اعتماد المعايير والنظم العلمية الرصينة واعادة صياغة قوانين الضـرائب وتنقيتهـا مـن      . ب

الشوائب والاساليب المتخلفة بشكل جديد وبما يتناسب مع الواقع والمتطلبات الوطنيـة والاقتصـادية   
التكنولوجية المتطورة في والدولية كمحاربة الفساد الاداري في الاجهزة الضريبية واستخدام الاساليب 

 ).٢٠٠٧(احمد، عمليات الجباية والتحصيل وكذلك استخدام الرقم الالكتروني لتعريف المكلف...
جـ. كذلك تعني اعادة تقـويم الادارة الضـريبية ومعالجـة اوجـة القصـور والخلـل وغيرهـا مـن                           

يع مجالات العمل في الادارة الضريبية بما يكفل الاختلالات التي تحتاج الى اعادة بناء وتنظيم في جم
  الارتقاء بمستوى الاداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة والسهولة والمرونة.. 

د. واخيراً يقصد به ادخال تغيرات في النظام الضريبي من اجل القضاء على سلبياته كـالغموض وكثـرة   
جباتها خصوصاً امام التحول نحـو اقتصـاد   الضرائب مما يصعب مهمة الادارة الجبائية في القيام بوا

  )٢٠١١(عدنان، السوق...
وصفوة القـــول بأن الاصلاح بالمعنى العام الشامل يعني مغادرة حالة الخطا وصولاً للحالـة الافضـل   
التي نعتقد انها مناسبة في ضوء المتغيرات والمؤشرات المحددة للوضع العام لاي ظاهرة وكـل هـذا يعتمـد    

قع ومتطلبات كل مرحلة وهذا القول يسري وينطبق على مفهوم ومعنى _ الاصـلاح الضـريبي _   مراعاة الوا
  مطلباً ضرورياً وملحاً لكل البلدان . بات الذي
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ان عملية الاصلاح هذه ليست مرحلية أي ارتباطها بمرحلة زمنية معينة بل هي عملية ديناميكية ومستمرة 
ة توجب هذه العملية طالما كانت سبباً وعاملاً مؤثراً في التطـور  مع استمرار عوامل واسباب ومتطلبات جديد

  والتنمية الاقتصاديين.
  . مبادئ الاصلاح الضريبي  ٢

هي المعايير والمرتكزات العلمية والعملية التي سوف تبنى عليها عملية الاصلاح الضريبي .ومن المعلوم 
ان هذه العملية ليست باليسيرة بل معقدة تستوجب العديد من التحولات الشاملة بـدءاً مـن الادارة الضـريبية    

 ـ ريبي ومـدى اسـتجابته لـدواعي    والتشريع الضريبي وصولاً للوعاء الضريبي ومرورأ بتصميم النظام الض
  -ما يلي. :بالاصلاح والتحول سيما في الدول النامية هذا ويمكن تلخيص اهم مبادئ الاصلاح الضريبي 

اعتماد الواقعية في توسيع نطاق الوعاء الضريبي بتخفيض نسب الضرائب الموجودة والحد من المبالغـة   .١
 في درجات التصاعد الضريبي.

ظام الضريبي عادل وفعال وبسيط يحقق الاهداف المرسومة له أي يلبي معايير يجب ان يكون تصميم الن .٢
 العدالة والبساطة.

 .وجوب شمول كل القطاعات الاقتصادية وكل الانشطة الانتاجية بالضريبة  .٣
على السلطة التشريعية في البلاد اصدار قانون ينظم الضرائب يتسم بالعدالة والشـفافية والعموميـة فـي     .٤

 الافراد الخاضعين للضريبة وعدم ترك هذا الامر للادارة الضريبية.تحديد 
يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار مساواة معدلات الضرائب على الشركات بمعدلات الضـرائب علـى راس    .٥

 المال في الخارج مما يشجع الاستثمارات الاجنبية والتعجيل بدخول رؤوس الاموال الى البلاد.
 وغير المباشرة وجعلها ذات وزن نسبي كبير بين مكونات الهيكل الضريبي  اعطاء اهمية اكبر للضرائب .٦

ان فرض ضريبة المبيعات العامة ذات الوعاء المتسع وضريبة القيمة المضافة يجب ان يكونـا عنصـراً   
مهماً في برنامج الاصلاح الضريبي في الدول النامية حيثاان فرض مثل هذه الضريبة سوف يترتب عليه 

. مع مراعة الطبقات الفقيرة فـي المجتمـع   الافراد على الادخار والاستثمار رد كثيرة ويحفزتحصيل موا
حيث ان واقع وتاثير الضرائب غير المباشرة عليها كبيراً الامر الذي يجعل من الضريبة غير المباشـرة  

 خرقاً لاحدى القواعد الحاكمة للضريبة وهي العدالة والمساواة.
ب وصولاً الى رفع الايراد الضريبي للحكومة يجب ان تخضع لضوابط اساسـية  ان عملية جباية الضرائ .٧

 ماهو الدخل الذي يخضع للضريبة ؟ من يخضع للضريبة ؟ ماهي النسبة الضريبية ؟. -منها :
 واختيـار  ادائـه   الادارة الضريبية  لابد من اعداد كادر ضريبي فعال من خلال رفع مسـتوى  لإصلاح .٨

 على اساس موضوعي وتفعيل الدور الرقابي . ائهاعض
اصلاح القوانين الضريبية من خلال مراجعة القوانين النافذة ونتائج العملية التي تمخضت عن تطبيق هذه  .٩

 القوانين واقتراح مشاريع القوانين البديلة .
  . الاسس العلمية للاصلاح الضريبي ٣

لضريبي من بلد لاخر تبعاً لاختلاف ظروفها السياسـية  تختلف الاسس التي ترتكز عليها عملية الاصلاح ا
والاقتصادية والاجتماعية ومدى نموها وتقدمها الاقتصاديين وكـذلك المسـتوى الثقـافي والعلمـي والتطـور      
الحضاري للسكان لان الهدف النهائي لهذا الاصلاح هو الانسان ورفاهيته واستقراره فلابد اذن من اسس علمية 

عملية الاصلاح فألكل يجمع على الاصلاح ولايوجد خلاف على اهميته سواء لجهة كونه احـد  واقعية منطقية ل
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الركائز والاعمدة الرئيسة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي او لجهة دور واهمية النظام الضريبي في تحقيـق  
 الاهداف المنشودة.

  
   -:وهي الاصلاح الضريبي..وبالامكان اجمال اهم الاسس التي يجب ان تبنى عليها عملية 

وتتحقق من خلال مغادرة الاساليب القديمة والمعقدة فـي فـرض تقـدير وجبايـة      -الالية الميسرة: .١
 الضريبة والتي تكلف الدولة نفقات وجهود اضافية وتضعف العلاقة بين المكلف والادارة.

 الحيادية والكفاءة في تقدير وجباية الضرائب. .٢
التهرب الضريبي والتمرد علي قوانين الضريبة هو انعدام العدالة الضريبية  من اهم اسباب -العدالة : .٣

 وان التزام العدالة من قبل الادارة يشجع المكلف على تنفيذ التزاماته المالية اتجاه الادارة الضريبية .
قـع  أي الاخذ بنظر الاعتبار عند اصلاح الهيكل الضريبي تكييف النظام الضريبي مع الوا -الواقعية: .٤

 الاقتصادي والمالي ومستوى الدخول.
يجب العمل بموجب القاعدة المعروفة (لاضريبة بلا قانون) اي ان لاتفرض الا بقانون وان  -قانونيا: .٥

 الايرادات المتحققة من جباية الضرائب يجب ان تستخدم للاغراض العامة المشروعة فقط
التعديلات المتكررة والا فـان البلـد يصـبح     استقرار القوانين الضريبية قدر الامكان من خلال تقليل .٦

طارداً للاستثمارات غير مستوعب للتحولات الاقتصادية والاصلاحات وذلك لعدم تـوفر الاسـتقرار   
  التشريعي.

  اهداف الاصلاح الضريبي -٤
لاشك ان لكل عملية اصلاح اهداف قابلة للتحقيق باليات واضحة ومدروسة وهذا ماينطبق على الاصلاح 

بي الذي يهدف لمجموعة من الغايات العامة والتي تتفرع منها اهداف ثانوية ويبقى تحقيـق الاسـتقرار   الضري
الرئيسـة  ثوابت الاهداف المرجوة وعموماً يمكن حصر الاهـداف  الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والرفاهية من 

  -:للاصلاح الضريبي بما يلي
ضرورة جعل الاصلاح الضريبي البوابـة الكبـرى    مجموعة الاهداف الاقتصادية وياتي على راسها  . أ

ن وذلك عن طريق توفير الارضية الملائمة والمشـجعة  يللاسراع بعملية التحول والاصلاح الاقتصادي
للخصخصة من خلال تملك وادارة المشاريع العامة حسب اللوائح المعمول بها وصولاً لانجاح خطط 

ة الاستثمارية واعادة توزيع الخريطـة الاسـتثمارية للبلـد    الدولة في هذا الاتجاه وكذلك تحفيز العملي
 بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والانشطة النافعة للاقتصاد الوطني.

لاستخدامها في  الاستمراريةبوتتعلق بتحقيق تدفقات مالية معقولة تتصف  -مجموعه الاهداف المالية:  . ب
ط الاقتصادية التنموية بمعنى ادق خلق مصدر مهم تمويل النفقات العامة والمشاريع ذات الصلة بالخط

 ومستقر وذو قيمة للايرادات المالية اضافة للمصادر الاخرى.
اي انعكاسات عملية الاصلاح على الوضع الاجتماعي بالنسبة للفـرد   -مجموعه الاهداف الاجتماعية:. ج

الاجتماعية يتركز على عـاملين  تركز على تحسين مستوى المعيشة للافراد والاهداف توالمجتمع وغالبها 
 -اساسيين هما:

 ايجاد الية فاعله وكفوءة لتوزيع الايرادات وبالتالي الدخول بما يؤدي الى العامل الثاني وهو  . أ
تؤدي طبقات المجتمع الغنية والفقيرة الامر الذي يعني سيادة العدالة التي بين تقليل الفارق الكبير   . ب

 استقرار المجتمع. الى
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لاهداف الرئيسة للاصلاح الضريبي ، هنالك اهداف اخرى جلها يتركز على ضرورة ايجـاد  والى جانب ا
اساليب واليات حديثة في تطبيق وجباية الضرائب ومغادرة القديم منها بالاضافة الى زيادة الـوعي الضـريبي   

  لدى افراد المجتمع وجعلهم يشعرون بضرورة اداء الضريبة كواجب وطني.
  

  الخصخصة واصلاح النظام الضريبيالعلاقة بين  -٥
عندما يعاني اي كيان اقتصادي الكثير من المشاكل نتيجة الاختلالات الهيكلية يتسبب تحمل ذلك الكيان الكثيـر  

 لافـراد من الاعباء منها المالية والاجتماعية وحتى السياسية بما ينعكس على المستوى المعاشـي والرفاهيـة   
م باصلاحات اقتصادية من اجل تصحيح المسارات علـى مختلـف الصـعد    المجتمع مما يوجب ضرورة القيا

  وايجاد الحلول المناسبة لما يعانيه المجتمع سيما المشاكل الاقتصادية.
ان سلوك طريق الاصلاح يقتضي انتهاج ستراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع حجـم المشـكلات   

تقوية وتعبئة الموارد الانتاجية وتعزيـز كفـاءة اسـتخدامها باتبـاع     والتحديات من خلال تطبيق تدابير شاملة ل
  :- سياسات اقتصادية ترتكز على الاصلاحات الهيكلية في اقتصادها وهي على عدة اوجه منها

 ترشيد الانفاق .١
 تحرير الاقتصاد .٢
 اعتماد اليات السوق .٣
 تدعيم هيكل الميزانيات الحكومية .٤
 داخلي والخارجيتحسين القدرة على اجتذاب التمويل ال .٥
 دعم الاطر المؤسسية للاستثمار .٦
 اصلاح الادارة الاقتصادية والنظم القانونية .٧
 الخصخصة .٨

اذن تعتبر الخصخصة من بين السبل المهمة لتعزيز واصلاح اي اختلال في الكيانات الاقتصـادية اى ان  
الاقتصـادي والـتخلص مـن    تطبيق برامج الخصخصة يعتبر الخطوة الاولى على طريق تحقيـق الاصـلاح   

الاختلالات الهيكلية التي تصيب مختلف قطاعات اي اقتصاد بمعنى اخر اعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص في 
  النشاط الاقتصادي.

ولما كان من بين الاهداف الرئيسية للخصخصة تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الانتاجية وتعزيز النمو 
القطاع الخاص في النمو والنشاط الاقتصاديين وفسح المجال امام المبـادرة   الاقتصادي عن طريق تعزيز دور

الخاصة والفردية لتشجيع الاستثمار وتوزيع الادوار بين القطاع العام والخاص لذا وجب البحث عن اهم السبل 
فـان  يط حركة الخصخصة المفضيه الى زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وكما هو معروف شالكفيلة لتن

حيث يبقى  فيهالفرص المربحة والناجحة في اي مشروع يراد الولوج  عن المستثمر ورجل الاعمال يبحث دائما
هاجسه الرئيس هو ضغط الكلف ما امكن الى ذلك سبيلاً ومن العناصر الهامه التي تدخل في توليف الكلفة كما 
هو معروف هو مقدار الضريبة او مايعبر عنه بالعبئ الضريبي اي مقدار الضريبة التي يتوجب على المستثمر 

ضريباً ومن هنا لابد من تشجيع حركـة الاسـتثمار   دفعها نتيجة مزاولة اي نشاط اقتصادي كونه اصبح وعائاً 
والبناء وصولاً للتنمية بالقيام ببعض الاصلاحات على مستوى الضريبة والتشريع الضريبي والادارة الضريبية 
وهو ما يعرف بادبيات الاقتصاد (اصلاح النظام الضريبي) فبـدون هـذا الاصـلاح تصـبح عمليـة انجـاز       

صعب مما يستوجب وجود نظام ضريبي سـليم اي ان الاصـلاح الضـريبي     الخصخصة وتحقيق اهدافها امر
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يشكل العامود الفقري لنجاح برامج الخصخصة فوجود نظام ضريبي عادل وكفوء يساعد بشكل مباشـر علـى   
  الدخول في عملية الخصخصة.على  منع التهرب الضريبي وبالتالي تشجيع المستثمرين 

باطي خالي من التخطيط والعلمية بل يسـتند الـى العديـد مـن     ان  عملية الخصخصة ليست برنامج اعت
  المرتكزات الاساسية حتى ياتي بالنتائج المرجوة ومن اهم هذه المرتكزات

 وجود نظام ضريبي سليم عبر اصلاح ضريبي علمي واقعي. .١
 وضع سياسات عامة لجهة تحديد الأولويات للحد من امكانية استغلال الاسواق الناشئة. .٢
 ن.يات الرقابة من قبل الدولة للحفاظ على الجودة والنوعية المطلوبتايجاد الي .٣
 مراعاة البطالة الناتجة خصوصاً في الفترات الانتقالية الى حين توزان السوق. .٤
لبيئة القانونية التي تحكم صاحب العمل بالعامل فاستقرار العامل صمام امـان للاسـتقرار   باالاهتمام  .٥

 الاجتماعي.
 بشكل مبالغ فيه خاصة بالنسبة للقطاعات المخصخصة.عدم تدخل الدولة  .٦

  العلاقة بين الخصخصة واصلاح النظام الضريبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطط من ألباحث

 الاصلاح الاقتصادي

 اصلاح الادارة الاقتصادیة

 حمایة الاسواق الناشئة

 نظام ضریبي سلیم

 الخصخصة

 اصلاح البیئة القانونیة

 عدم تدخل الدولة

المیزانیات تدعیم ھیكل 
 الحكومیة

 دعم الاطر المؤسسیة للاستثمار اعتماد الیات السوق

 ترشید الانفاق

 وجود رقابة الجودة

 تحریر الاقتصاد

 الاھتمام بالبطالة الناشئة

 الخصخصة 
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رشـيد الانفـاق   بين الاصلاح الاقتصادي واهم ركائزه والتي منها تالمخطط يوضح بشكل مركز العلاقة 

منها  هشير الاسهم الصاعدة المنطلقوكلها تصب في عمله الاصلاح كما ت الى الخصخصة وتحرير الاقتصاد ..
ا ومنها همن جهة ومن جهة الاخرى العلاقة بين الخصخصة ومتطلباتها والتي تنطلق منها الاسهم النازلة باتجاه

ود رقابة الجودة وحماية الاسواق ... وضرورة وجود نظام ضريبي سليم ملائم ومشجع لعملة الخصخصـة  وج
  المنشودة والتي تعتبر  من اهم خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وبرغم تمتع الاقتصاد العراقي بوفرة موارده الطبيعية والبشرية الا انه يتميز بعدم تنوع ايراداته مما يجعله اكثر 
  لصدمات الخارجية كما حدث ابان الحرب العراقية الايرانية وحرب الكويت والحصار الاقتصادي.عرضه ل

  المبحث الثالث
  طبيعة العلاقة بين الخصخصة واصلاح النظام الضريبي في العراق

موضوع الخصخصة في العراق من حيث اهدافها وواقعها فضلا عـن  المبحث الى  سيتم التطرق في هذا
  ت اصلاحه خدمة لها اعلاقتها بالنظام الضريبي فيه وضروربيان ملاح 

  مبررات واهداف الخصخصة في العراق. -اولا:
عانى الاقتصاد العراقي ومازال من العديد من المشكلات والتحديات خلال العقود الاربعة الماضية البعض منها 

د من الزمن ومـا  اكثر من ثلاث عقو في السياسة والاقتصاد والتي دامت الهوجاء وتوجهاتهتركة نظام شمولي 
تلالات الاقتصادية ه الانتاجية الرئيسية فضلا عن الاخوقطاعات رافقها من حروب ووويلات ودمار للبنى التحتيه

 ـ   مرير وبغية ضمان الاستمرارية لحركةوازاء هذا الواقع ال لاح الاقتصاد وتحفيزه اعتمد العـراق نهـج الاص
من الحل لذا اصـبحت الخصخصـة    ية الخصخصة كجزءومن ابرز مظاهره عمل ١٩٨٧الاقتصادي منذ عام 

  -:مبررات التي يمكن اجمالها بالاتيضرورة حتمية للاقتصاد ولها العديد من ال
رات ذلك كثيره كوجود البطالة المقنعة وانتاجية متدنية مـع  كفاءة القطاع العام العراقي ومؤش ضعف - ١

المستمر للمشروعات العامة التابعـة لهـا    جاته فضلا عن الدعم الحكوميتسعيرة مركزية لمنتفرض 
والتي تعمل بخسارة في الغالب منها وبالتي انخفاض العائد على رؤوس الاموال المستثمرة في منشات 

 هذه القطاع.
ياسي لعدم الاستقرار الس ل في معظم البنى التحتية والارتكازية للاقتصاد العراقي نتيجةالتدمير الذي ح - ٢

الايرانيـة صـعودا سـيما     –والاقتصادي والحروب المستمره خاصة في الفترة بعد الحرب العراقية 
 )١٥٨مواصلات والاتصالات حيث تم تـدمير ( المؤسسات المالية والمصرفية والصحية والتعليمية وال

 ).٢٠٠٥(لهيب،  .منشاة حكومية
تشجيع القطاع التي تتطلب العديد من الاجراءات لبالاقتصاد العراقي وتذبذب بعض المؤثرات الخاصة  - ٣

بعـض المشـكلات الاقتصـادية    لحل الخاص للولوج وبقوه في ميدان الاصلاح الاقتصادي كمخرج 
اديا واجتماعيا ومن هـذه  المتفاقمة مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي سياسيا واقتص

 -:المؤشرات
سيما بعد فرض الحصـار الاقتصـادي    نتاجلاالغذائي لاخفاقات كبيرة نتيجة شح ا رض الامنتع  -  أ

من استيرادات العراق هي من المواد الغذائية اخذين علمـا ان   )٢٠٠٥(لهيب، )%٧٠فاضحى (
 البطاقة التموينية افتقدت الكثير من عناصرها الغذائية الضرورية
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انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية حتى اصبح الدولار الامريكي يساوي ثلاثة الاف دينـار     - ب
عراقي وهذا ناجم من الهبوط الكبير في سعر صرف الدينار العراقي نتيجة عدم اتباع سياسـات  

 مالية ونقدية سليمة .
بلدان العالم نتيجـة  ي  افقر فتدهور مستوى دخل الفرد العراقي ليصبح مقاربا لمتوسط دخل الفرد  -ج

) ٢٥.٥لتصل الى ( ١٩٩٠) مليار دولار قبل عام ٦٠انخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي من (
        ).١٩٩٩فولتير & عصام، (م . ٢٠٠٢مليار دولار عام 

في الانتاج المحلـي او الصـادرات    هق الحكومي لم يصاحبها زيادة موازيالزيادة الكبيرة في الانفا -د
%) ٣٦.٩(بشكل  متصاعد بلغـت رات التضخم حيث ازدادت معدلاته مما انعكس سلبا على مؤش

  .)٢٠٠٥(مديحة، ١٩٩٨%) عام ٩٥م و(١٩٨٨عام 
العراق من العملـة الاجنبيـة   ر مصاد ةالضخمة ومحدودي لمستوى الخارجي فان المديونيهاما على ا - ٤

لشـروط المؤسسـتين    رات الاذعانبسبب اعتماده بشكل رئيسي على واردات النفط صارت من مبر
 ـمعه ٢٠٠٣الدوليين) نتيجة تعامل العراق بعد العام  نك وصندوق النقدالعالمتيين (الب ا ومـن هـذه   م

الشروط اعطاء دور كبير للقطاع الخاص في عمليـة ادارة الاقتصـاد الـوطني وقيـادة وامـتلاك      
  المؤسسات الانتاجية الجديدة والقائمة . 

ما معرفة اهم الاهداف التـي تسـعى الـى    ااهم مبررات الخصخصة في العراق صار لزوبعد ان تعرفنا على 
  -تحقيقها هذه العملية وهي:

 عطاء القطاع الخاص اهمية اكبر اعتمادا على امكانياته المادية والبشرية اتصحيح التوجه الاقتصادي ب - ١
العام وتخفيف الاعباء الماليـة  حماية المال العام من الهدر نتيجة تراكم الخسائر في مؤسسات القطاع  - ٢

 على الموازنة العامة لدولة.
 رفع كفاءة الاداء الاقتصادي والاداري. - ٣
 ار وتوزيـع الادوار امام المبادرة الخاصة والفردية لتشجيع الاستثم  المجال فسحتوسيع قاعدة المكية ب - ٤

 بين القطاعين الخاص والعام .
رؤوس الامـوال  الاقتصادية وبالتالي زيـادة حجـم   منشأة زيادة الربحية تعد المؤشر الحقيقي لنجاح ال - ٥

 المستثمرة .
 .حاجات المجتمع من السلع والخدماترفع مستوى الانتاج والانتاجية في الاطار سد  - ٦
جذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في عملية التنمية واعادة الاعمار من خلال فسح المجـال لهـا    - ٧

 ـبالعمل في القطاعات التي سوف تنس ع لحب منها الدولة سيما مشاريع البنى التحتية وقطاع انتاج الس
شركات الاجنبية وبالتـالي العمـل علـى    الة مع يدفع القطاع الخاص الوطني للمنافسالستراتيجية مما 

 تطوير هذا القطاع واشراكه في عملية التنمية والتطوير .
  واقع الخصخصة في العراق. -ثانيا:

تتناسب مع التوجه الوطني العام المنشود والمنصوص  العراق بشكلها الحالي لاالخصخصة الجارية في 
الاصلاحات الكبرى اي ان  ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق على طريق يؤكد علىعليه في الدستور الذي 

ي وممن قرار عام وطني حك امن مبادرات فردية ذاتية واليات خارجية انم التحولات نحو الاصلاح لاتأتيهذه 
عوزه العديد من الخطوات التي تجعله حقيقية وقادر على مسايرة عمليـات  وشعبي وهذه التوجه لازال ضعيف ت

  الخصخصة والتنمية .
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كـان يسـوده     ١٩٥٨تمـوز   ١٤من المعروف ان الاقتصاد العراقي في الحقبة الملكية وصولا لثورة 
هم  وبعض من قوى الدولة ومعظم ومؤسسات ووحداته الانتاجية يمتلكها افراد اقتصادا حرا يتحكم فيه السوق 

رها وتمتلكها الدولة لعدم مقدرة اما بقية الفعاليات الاقتصادية فتديالوطنية  بقة الحاكمة والبرجوازيهغالبا من الط
 ١٩٥٨تمـوز   ١٤ة ، واستمر هذا الحال حتى قيـام ثـور   رأسمالهاالقطاع الخاص الاستثمار فيها لعظم وكبر 

ثير الكبير في حياة المجتمع ، بعد ذلـك  أحيث تم تأميم عدد من الصناعات الكبيرة والمؤسسات الخدمية ذات الت
جاء الى الحكم (الاخوين عارف) متخذين نهج التأميم ايضا وعرف عن هذه الحقبة اتخاذ القـرارات الكبـرى   

الف دينـار) واصـدرت    ٧٠( على رأسمالهازاد التي  ميم جميع صناعات القطاع الخاصأوالتي تم بموجبها ت
حينذاك مجموعة قوانين اطلق عليها اسم (القوانين الاشتراكية) ثم بموجبها رسم حدود فاصـله بـين   الحكومه 

  القطاعين العام والخاص .
على الاقل في الوقت القريب يجب التميز بـين فتـرتين    ولكي نكون في صورة الخصخصة وواقعها

  -يث هما :من تاريخ الاقتصاد العراقي الحدن اساسيتي
   ٢٠٠٣لغاية نيسان  – ١٩٨٧الفترة بين العامين   - ١
  .الوقت الحالي لغاية   ٢٠٠٣الفترة من عام  - ٢

ت دالايرانية سيما اقتصاديا حيث ا –بالنسبة للفترة الاولى اتسمت بتراكم اعباء ومخلفات الحرب العراقية 
 ١٩٨٠مليون) دولار عـام   ٢٦٩٢٦الاقتصاد وازمة حقيقية نجم عنها انخفاض ايرادات النفط من ( الى عسكرة

مما اثر بشكل كبير على وضع التنمية لان الحرب زادت من الاعباء  ١٩٨١مليون) دولار عام  ١٠٠٣٩الى (
لموارد البشرية للمجهـود  ه ا) مليار دولار فضلا عن توج٢٠المالية الدولة لقيامها بتسديد القروض التي بلغت (

  -، وتترتب على ذلك ما يلي :)٢٠١٣(عبد الوهاب، الحربي
%) في الثمانيات وهو معدل يقل بكثير عمـا  ٥.٤تأثر نمو انتاج المحلى الاجمالي حيث انخفض الى (  -  أ

 %) نتيجة التوجه الـى اقتصـاد الحـرب   ١١.٧هو عليه الحال في عقد السبعينات حيث بلغ آنذاك (
  ).١٩٩٠(عبد المنعم، والمجهود الحربي

مرت كفاءة الاداء وفي المقابل اسـت وانخفاض الانتاجية مما قلل من  نقص في عرض السلع والخدمات  - ب
عجـز  الخاسر مما نتج عنه زيادة في ذات المردود  هت الاقتصادية العامالدولة في الانفاق على المنشآ
هذا يعني عدم وجـود مـدخرات   ويل هذا العجز وراض لتملة الى الاقتالموازنة العامة مما ادى بالدو

 بالتالي استثمار.و
 ـ زازدياد عبي المديونية الخارجية للعراق وبرو -ح كلة تسـديد هـذه الـديون التـي  قـدرت      مش

  خر خطط التنمية.مليار دولار)مما اعاق وأ٤٤٧.٩ب(
  الايرانية –) يبين تقديرات خسائر الحرب العراقية ٢جدول (

  جانب الخسارة  ليار دولار)الخسائر (م
  خسائر الناتج المحلي الاجمالي  ٩١.١٤
  خسائر الايرادات النفطية  ١٩٧.٧
  خسائر العملات الاجنبية  ٧٨.٨

  خسائر العملات الاجنبية المحتملة  ٨٠
 المصدر/ عباس النصراوي ، الاقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل ، دار الكنـوز الاردنيـة ،  

  ١٣٤، ص ١٩٩٥بيروت ،
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يا الى التفكير جـد  ١٩٨٧ولة تتجه عام الاثار السلبية التي نجمت عن الحرب العراقية الايرانية جعلت الد

يا الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير الهدف منها اعـادة  وبالتالي سعت جد هاديبخطورة الاوضاع الاقتص
مـا  ما في المجالات الانتاجية مقطاع الخاص ومهمات كل منهالحكومي والر لكل من القطاع التوازن في الادوا

 يفعل كلاهما سيما في المجال الاستثماري اي استثمار الموارد وقوى الانتاج في المجتمع اذا ما علمنا ان اثـار 
 ـيوصل ال اومالحرب  رى ه الاقتصاد العراقي يحتم توسيع مساحة القطاع الخاص واعطائه ادوارا ضرورية اخ

  -، ومن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الدولة حينذاك ما يأتي :
لقطـاع الخـاص مثـل مـنح القـروض      التعليمات التي تمنح تسهيلات ومغريات لاصدار القوانين و - ١

والسماح بالاستيراد بدون  والجهاز المركزي للاسعار والاعفاءات الضريبية والغاء التسعيرة المركزية
 تحويل خارجي .

وجعلهم يتمتعون كزملائهم العـراقيين بالإعفـاءات الضـريبية    مجال امام المستثمرين العرب فسح ال - ٢
 . ١٩٨٨) لسنة ٤٦القانون رقم ( بإصداروالكمركية وذلك 

فتح مجالات اوسع للقطاع الخاص وتشجيعه للولوج الى ميادين جديده مثل مجال التجـارة الخارجيـة    - ٣
في القطاعات الصناعية التي كان يصعب الدخول فيها وذلك بموجب القرار رقـم  للاستثمار  وتشجيعه

) منشأة صناعية الى القطاع الخاص بموجـب  ٦٧بموجب هذا القرار بيع (تم حيث  ١٩٨٩)لسنة ٤٥(
 تعليمات وضوابط تنظيم عملية البيع هذه باتجاه عملية الخصخصة .

  
 ١٩٩٠ – ١٩٨٧القطاع الخاص من خلال الفترة  باعة الىمالمعامل ال دد واقيام)يبين ع٣جدول (

  سعر البيع (مليون دينار)  عدد المعامل  صنف الصناعة
  ١٣٢.٩٦٨  ٣٥  الانشائية
  ٩٦.٨٩٦  ٢٥  الغذائية

  ٤.٣٣٥  ١  الكيمياوية
  ٢٣٦.٥٤٢  ٦  النسيجية

لاع الاقتصادي في العراق) ، مجلـة جامعـة   وسن الجبوري ،(الخصخصة وسيلة للاصالمصدر / س
  . ٣٨،ص ٢٠٠٩،سنة ٣، العدد ١١القادسية ، المجلد 

 
اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام عند تاسيس الشركات الانتاجية اي انشاء شـركات ومنشـات    - ٤

) شركة مشتركة وخاصة وانشاء شـركات لادارة بعـض المرافـق    ١٦(مشتركة ، وفعلا تم تاسيس 
 والبصرة ومدينة الحبانية .فندق الشيراتون بغداد الخدمية والسياحية مثل 

 قطاع الخاص للمشاركة في راس جعل بعض الشركات الحكومية شركات مساهمة لفسح المجال امام ال - ٥
قطاع الدولة بعد تحديد قيمة كل مشروع على ان يتكون راس مال كل مال هذه الشركات وادارتها مع 

% الباقية من الاسهم الى الجمهور بالمزايدة العلنية ٧٥الاي % للقطاع العام والباقي يطرح ٢٥ركة ش
م ،  ١٩٩١) لسنة ٢٤بغداد للاوراق المالية وفق قانون سوق بغداد للاوراق المالية المرقم (سوق في 

الـدخول فـي عمليـة     القطاع الخاص و وبهذا تكون الدولة في هذه الحقبة قد سارت بنهجين لتشجيع
 -الاصلاح والخصخصة هما:
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 يود التي تعترض عمل القطاع الخاص  قماد منهج التسهيلات ومنها رفع الاعت  -  أ
 العمل على تحويل ملكية عدد من المنشآت والمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص.  - ب

) مؤسسـة حكوميـة   ١٩٢(حتى وقتنا هذا ، فقد كان في العراق  ٢٠٠٣ممتده من عام لااما الفترة الثانية 
) مليـون نسـمة   ٣.٥عامل يعيلون(شركة ومعمل انتاجي يعمل فيها بحدود نصف مليون  ٥٠٠تتالف من نحو 

في اماكنهم بلا  لازالوااو منهوب والعاملون فيها  مدمر اكثر هذه المنشآت والمعامل  بحسب ارقام البنك الدولي
الـى نقـل    آنـذاك  الحاكمـة  cpa المؤقتةسلطة الائتلاف  ن هنا سعتبدائية ، م عمل فضلا عن وسائل انتاج

لـي ولـذلك كانـت    ان الوضع الاقتصادي بحاجة الى اصلاح وتغيير هيك واضحالها  الليبرالية وبدامعتقداتها 
فاء اكبر قدر ممكن من الطابع الليبرالي على العمليات الاقتصادية مثل تحرير الاسـعار  تسارع الخطى نحو اض

 ـوالتجارة ودعوت وبا حها للاستثمار الاجنبي وكذلك عملت على تطوير المبادرة الفردية وتقليص دور الدولة مص
تفعيل  قصد ٢٠٠٣) لسنة ٣٩الاجنبي رقم ( صدر قانون الاستثمار جديدان وعلى اثر ذلك بمنهج مالي ونقدي 

قتصادي العراقي للمشهد الاكل ذلك فالمراقب و رغم صلاح لاقع الاقتصادي والشروع في عملية التنشيط وااوال
عظم مفاصل الاقتصاد خصوصا ان وزارتي الصناعة مال تتحكم بمفادها ان الدولة لاتزناعة الحالي يصل الى ق

المنهج ومثال ذلك احالة مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى وزارة الاتصالات والتجارة ملتزمتين بهذا 
كرره  مـن سـوء خـدمات    المتهذا القرار كردة فعل على الشكاوى  اءة عامة وجان ينفذ من قبل شركوعلى 

  -هنا : الهاتف النقال والسؤال
المنافسة في هذا الميدان ومحاربـة  لي القطاع العام لمثل هذه الخدمة ام في ضمان من الحل في توكهل ي

  مظاهر الاحتكار فيه ؟ 
عبـر  ومن جهة اخرى لاتزال الدولة الى الان تتحكم فعليا في المفاصل الاساسـية للاقتصـاد العراقـي    

فيمـا   ٢٠١٢%) من اجمالي صادرات العـراق لعـم   ٩٩.٣القطاع النفطي التي تشكل صادراته ( هيمنتها على
فط فـي تمويـل   لى صـادرات الـن  ع مما يعني اعتماد العراق الكبير )%٠.٣شكلت الصادرات غير النفطية (

توزيع اكثر من نصف النـاتج   بإعادة، كما تقوم الدولة وعبر موازنتها العامة )٢٠١١(سحر،  السنوية موازناته
  الاقتصادي . وتعكس مدى تدخل الدولة في الشأنالمحلي الاجمالي وهي نسبة عالية بكل المقاييس 

لتدليل اكثر عن ذلـك  لمركزيا وومما يعبر عن حقيقة كون الاقتصاد العراقي لايزال يمثل انموذجا ريعيا 
حيث ان معظم المؤسسات الانتاجيـة  كثيرا والعكس حصل  لم يتغيرفان الحال وخلال السنوات القليلة الماضية 

ولا دم وتهالك معداتها ووسائل الانتاج القروض الوزارية وتعاني من قتعمل بخسارة وفق سياقات التابعة للدولة 
 ـ ومع ذلك فقد ازداد عدد العاملين في هذه المعامل يستغل سوى جزء بسيط من طاقاتها التصميمية  ت آوالمنش

الـف)   ٦٣٣ات ازداد الى اكثر من (الوحدفان عدد العاملين في هذه  ٢٠١٠لعام  هوبحسب ارقام ميزانية الدول
فعلية بل هي عبارة عن بطاله بكل انواعهـا ويـتم غالبـا    الحاجة لم ينتج عن الوهذا الارتفاع موظف وعامل 

وقد سـاهم الارتفـاع   المحاصصات  اول حسوبية والمنسوبية والعوامل السياسية وجدمالتوظيف على اساس ال
الحكومية مما زاد في عـدد العـاملين ،   في زيادة الطلب على الوظائف  الدولةالكبير في رواتب واجور اجهزة 

تضطر الدولة لتقديم دعم مالي كبير لـيس  ممانتيجة لتدني استغلال الطاقات الانتاجية في مؤسسات القطاع العام 
 ٢٠١٠ميزانية الدولة لعام  سات مستمرة في العمل ولو شكليا ففيهذه المؤسبل ابقاء  بأوضاعهابهدف النهوض 

لهذا الغرض وهـو   )٢٠١٠دائرة الموازنة،  -(وزارة الماليةمليار دولار ) ٢.٥عن (رصدت الدولة مبلغ يزيد 
تستطيع دفع مرتبـات   رقم مرشح للزيادة مستقبلا ان لم يتم تدارك هذا الامر وهذا يعني ان هذه المؤسسات لا
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يم هذا الدعم ام ضوء ذلك يثار سؤال مشروع فحواه  : هل تستمر الدولة في تقدوفي منتسبيها بدون دعم الدولة 
  حلول جذرية ؟  بإيجاديجب التفكير 

  . واقع النظام الضريبي في العراق -ثالثا :
  العراق وبإيجاز : على تاريخ النظام الضريبي في لابد من مدخل للاطلاع 

وهو انعكـاس واضـح لقـانون     ١٩٢٧ة ) لسن٥٢اول قانون لضريبة الدخل في العراق كان برقم ( - ١
 .على المستعمرات البريطانية آنذاكضريبة الدخل النموذجي البريطاني 

) لسـنة  ١١٣بقي القانون اعلاه نافذا مده طويلة حتى اعتماد قانون ضريبة الدخل الحـالي المـرقم (   - ٢
لم يكن لها اثر واضح علـى   ذكر ما عدا فقرات معينهوهذا لم يشهد اي تغييرات جوهرية ت  ١٩٨٢

 العام.نظام الضريبي ال
القـرار رقـم    بإصدارتحديدا على عهد الحاكم بريمر وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة  ٢٠٠٣بعد عام  - ٣

 ٢٠٠٤) حتى نهاية عام ٢٠٠٣/نيسان /١٦) تم بموجبه ايقاف العمل بالنظام الضريبي بدءاً من (٣٧(
 -) والذي نص على :٤٩حيث اصدرت سلطة الائتلاف الامر رقم (

 خل وكما ياتي :تخصيص سعر ضريبة الد- 
 ) الف د.ع ٢٥٠رها (% على المبالغ التي يصل مقدا٣  -  أ

 ) الف د.ع ٥٠٠) الف د.ع حتى (٢٥٠% على المبالغ التي تتجاوز (٥  - ب
  )الف د.ع الى (مليون) د.ع ٥٠٠% على المبالغ من (١٠ -ح
  % على المبالغ التي تتجاوز (واحد) مليون د.ع ١٥ -د
   زيادة السماحات الضريبية 
  موظفي الدولة الى ضريبة الدخل مثل موظفي القطاع الخاص .اخضع 

اقتصـادية  في البيئة التي يعمل فيها فهو يلـد فـي المناخـات    ويؤثر  يتأثرومعروف ان اي نظام ضريبي 
في شكل النظام  ويتأثروسياسية ومالية واجتماعية متباينة ، وما يهمنا هنا الصعيد الاقتصادي المالي الذي يؤثر 

  ،الضريبي 
منها الاقتصاد العراقي ولفهم ذلـك نـورد    لكنتاج لكل المتغيرات التي يتشان النظام الضريبي في العراق هو 

  -المؤشرات التالية :
%)وان ٢٣ان نسبة السكان تحت خط الفقر تبلـغ (  سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر اي  )١

في حين بلغ عدد السـكان   ) ٢٠١٠، (ليث ٢٠١١) الف دينار عراقي عام ٧٧معدل دخل الفرد هو (
ملايين لنفس العام وهذا يعني ان جزء لا يستهان به من سـكان العـراق لا تطـالهم     ٩المحرومين 

السـكان ممـا    الضرائب فضلا عن اتساع دائرة السماحات والاعفاءات الضريبية للبعض الاخر من
 كبير في مساهمة حصة الضرائب من مجمل الايرادات العام عدا النفط . يعني ضعف

 -:)٢٠١١(صندوق النقد العربي، و التاليالاقتصاد القومي والمحلي على النحرات كانت مؤش )٢
مقابل معدل نمـو   ٢٠١٠مليون دينار عام  )٣٧٠١٩.٤الناتج المحلي الاجمالي عدا النفط بلغ (  -  أ

م)، ومتوسط نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي    ٢٠١٠-٢٠٠٠%) للفترة من (٣سكاني بلغ (
 ايضا . ٢٠١٠) دينار بالاسعار الثابتة لعام ١٨٦٩(

%) للفتـره  ٠.٦بلغ معدل النمو لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلـي بالاسـعار الثابتـة (     - ب
)٢٠١٠-٢٠٠٠ . ( 
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بنسـبة   ٢٠٠٩سـنوي لعـام   لنخفاض تكوين رأس المال الذي يعبر عن حجـم الاسـتثمار ا  ا   - ج
 . ٢٠٠٨م بسبب اثار الازمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨%) مقارنة بعام ٣١.٢(

حيث  ٢٠٠٩%) مقارنة بعام  ٠,٠٩زيادة طفيفة في الانتاج بنسبة (  ٢٠١٠حقق قطاع النفط عام  -د
وبرغم تمتع الاقتصاد العراقي  ٢٠٠٩) مليون برميل عام ٨٥٢,٧(  ارتفعت كميات الانتاج من

تنوع ايراداته مما يجعلـه اكثـر عرضـه    عدم بوفرة موارده الطبيعية والبشرية الا انه يتميز ب
الايرانية وحـرب الكويـت والحصـار     –ث ابان الحرب العراقية دللصدمات الخارجية كما ح

  الاقتصادي .
  
  
  
  

  )٢٠١٠-٢٠٠٦الضريبي في العراق للاعوام ()  الهيكل  ٤جدول ( 
  (مليون دينار)

  
  الفترة والسنة

)١(  
اجمالي الايـراد  

  العام

)٢(  
اجمالي ايراد 

  الضريبي

)٣(  
اجمــــالي 
الضــرائب  

)٤(  
ــالي  اجمــ
الضـــرائب 

  الضريبي  للإيرادالاهمية النسبية 

مجموع   ٤/٢  ٣/٢  ٢/١
  النسبة
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  علىالمصادر:/ الجدول من اعداد الباحث اعتماداً 
 : بالاعتماد على) من قبل الباحث ٢٠٠٠-١٩٩٦) و (١٩٩٥-١٩٩١احتسبت المتوسطات للفترتين ( .١

-١٩٧٠تحليل واقع السياسة الضريبية في العراق وسبل النهوض بهـا للمـدة (   ،ي عبد الكرعاوحسين علي 
 .١٤٦،ص٢٠١٠العلوم الاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد/جامعة الكوفة، )،رسالة ماجستير في٢٠٠٨
المالية )،وزارة ٣)(٢)الحقل(١)، وزارة المالية ، الدائرة الاقتصادية ، الحقل(٢٠٠٥(-)٢٠٠١الاعوام( .٢

 ،الدائرة الاقتصادية.
 الهيئة العامة للضرائب، قسم الاحصاء والبحوث. .٣

البنك المركزي العراقي ،مديرية البحوث والدراسات ،التقدير الاقتصادي السنوي لسنوات مختلفة وزارة المالـة  
  /قسم الحسابات الختامية لحسابات مختاره

 احتسبت النسب من قبل الباحث  
  
  
  
) والذي يعكس واقع الهيكل الضريبي في العراق وعبر فتـرات زمنيـة   ٤الى ارقام الجدول(عند النظر  -)٣(

  -:الحقائق يمكن اجمالها على النحو التالي مختلفة يمكن ملاحظة العديد من
-٢٠٠٦انخفاض الاهمية النسبية للايراد الضريبي مـن اجمـالي الايـراد العـام خـلال الاعـوام (       -اولاً :
%)في المتوسط وقد شهدت هذه الفترة تراجعـاً عمـا سـجلته فـي الفتـرات الزمنيـة       ١.٩)والبالغة (٢٠١٠
%)علـى التـوالي   ٢.١%و٤٤.٧%و٣١.٤)وهي (٢٠٠٥-٢٠٠١)و(٢٠٠٠-١٩٩٦)و(١٩٩٥-١٩٩١السابقة(

بالمقارنـــة حتـــى مـــع مثيلاتهـــا فـــي الـــدول الناميـــة حيـــث تبلـــغ هـــذه النســـب 

  غير المباشرة  المباشرة

-١٩٩١الفتـرة( متوسط 
١٩٩٦(  

١٠٠  ٧٤.٤  ٢٥.٦  ٣١.٤  ١٠٠٠٦  ٣٤٤٩  ١٣٤٥٥  ٣٠١٨٣% 

-١٩٩٦متوسط الفتـرة( 
٢٠٠٠(  

١٠٠  ٧٤.٨  ٢٥.٢  ٤٤.٧  ٢١٣٥٨٧  ٧٢٠٢٠  ٢٨٥٦٠٧  ٥٩٢٢١٦% 

-٢٠٠١متوسط الفتـرة( 
٢٠٠٥(  

١٠٠  ٩٦.٦  ٣٠.٤  ٢.١  ٢٧١٢٧١  ١١٨٢١٧  ٣٨٩٤٨٨  ١٨٥٣٤٠٩٨% 

١٠٠  ٤٧.٩  ٥٢.١  ١.٢  ٢٨٢٧٨٤  ٣٠٧٩٤١  ٥٩٠٧٢٥  ٤٩٠٩٨٨٣٩  ٢٠٠٦% 

١٠٠  ٦٠.٠  ٤٠.٠  ٢.١  ٦٦٢٥٧٢  ٤٤٠٨٠٥  ١١٠٣٣٧٧  ٥٢٠٤٦٦٩٨  ٢٠٠٧% 

١٠٠  ٤٣.٣  ٥٦.٧  ١.٣  ٤٤٤٦٧٠  ٥٨١٣٥١  ١٠٢٦٠٢١  ٨٠٢٥٢١٨٢  ٢٠٠٨% 

١٠٠  ٣٨.٧  ٦١.٣  ٢.٤  ٤٦٦٤٨٧  ٧٣٩٠٠٠  ١٢٠٥٤٨٧  ٥٠٤٠٨٠٠٠  ٢٠٠٩% 

١٠٠  ٢٨.٠  ٧٢.٠  ٢.٤  ٤٧١٣٧٦  ١٢١٣٢٦٧  ١٦٨٤٦٤٣  ٧٠١٧٨٢٢٣  ٢٠١٠% 

 -  ٢١٧.٩  ٢٨٢.١  ٩.٤  ٢٣٢٧٨٨٩  ٣٢٨٢٣٦٤  ٥٦١٠٢٥٣  ٣٠١٩٨٣٩٤٢  المجموع

-٢٠٠٦متوسط الفتـرة( 
٢٠١٠(  

١٠٠  ٤٣.٦  ٥٦.٤  ١.٩  ٤٦٥٥٧٨  ٦٥٦٤٧٣  ١١٢٢٠٥١  ٦٠٣٩٦٧٨٨% 
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سـتان وغانـا والمغـرب وشـيلي     %في كل مـن الهنـد والباك  ٢٥%و٢٥.٢%و٢٧.٦%و٢٠%و١٥%و١٧
  ).٢٠٠٩(نرمين وآخرون، وتونس

وعلى الرغم من تدني نسبة مساهمة الايراد الضريبي في اجمالي الايراد العام لكنها واقعية بالمقارنة مع واقـع  
 الاقتصاد العراقي المتردي الذي انعكس سلباً على مقدرة الافراد التكليفية على دفع الضرائب ومحاولتهم التهرب

هذا من جهة ومن جهة اخرى ان النسبة المتدنية هذه تعكس  .. بطرق مشروعه و/او غير مشروعه دفعهامن 
  حقيقة الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي.

ثانياً: لقد شهد الهيكل الضريبي في العراق تحسناً ملحوظاً حينما سجلت نسبة اجمالي الضرائب المباشـرة الـى   
%) بالمتوسـط  ٥٦.٤ارتفاعاً في ارقامها خلال الفترات الزمنية المختلفة لتصل الـى ( اجمالي الايراد الضريبي 

%)ولعل السبب في هذا التحسن يعـود  ٣٠.٤%)و(٢٥.٢%)و(٢٥.٦)بعدما كانت(٢٠١٠-٢٠٠٦خلال الفترة(
الى فرض ضريبة الدخل على العاملين في الادارات الحكومية وتحسين اداء الاجهزة الضريبية وفـي المقابـل   
تراجعت الاهمية النسبية للضرائب غير المباشرة فـي الهيكـل الضـريبي فـي العـراق لتصـل بالمتوسـط        

)وهي نسبة منخفضة بالقياس لما سجلته في الفترات الزمنية السـابقة  ٢٠١٠-٢٠٠٦%)خلال الفترة(٤٣.٦الى(
  -وهي :

انون التعرفة الكمركية %) على التوالي ...ولعل السبب يعود على عدم تطبيق ق٦٩.٦%)و(٧٤.٨%)و(٧٤.٤(
  الامر الذي جعل السوق العراقية تغرق بالبضائع الرديئة النوعية في الغالب منها. ٢٠١٠لسنة  ٢٢ذي الرقم 

وعلى الرغم من ان الايرادات الضريبية هي احدى مصادر التمويل لموازنة الدولة في اغلب دول العالم  -ثالثاً:
هذا الدور بسبب ماتشكله العوائد النفطية التي تغطي على هذا الدور وكما  الا انها في الاقتصاد العراقي لاتلعب

  )٤هو واضح في الجدول (
يشكل  ٢٠١٠.٢٠٠٩.٢٠٠٨.٢٠٠٧.٢٠٠٦فالايراد العام هو المصدر الرئيسي للتمويل ونلاحظ ان في سنوات 

% على التوالي وهذا ٢.٤%،١.٣%،٢.١% ،١.٢الايراد او اجمالي الايراد الضريبي من اجمالي الايراد العام 
يؤكد تضاؤل نسبة الايراد الضريبي في العراق واذا كانت هناك زياده فهي بسيطة لاتوازي الزيـادة الضـخمة   

  في النفقات سواء كانت تشغيلية ام استثمارية.
الضغط الضريبي هو مقدار التاثير الذي يحدثه فرض الضـرائب المختلفـة علـى النـواحي الاقتصـادية       )٤(

ة وهو يختلف تبعاً لحجم الاستقطاعات الضريبية من جهة وصـورة التركيـب الفنـي للهيكـل     والاجتماعي
الضريبي من ناحية اخرى فالاستقطاع الضريبي يؤثر على مختلف مناحي الحياة والضغط الضريبي بهـذا  

يتحملـه الاقتصـاد    وهو يعكس حقيقة مـا  GDPالمعنى يعبر عن نسبة الاقتطاع الضريبي  منسوبة الى 
 قومي والافراد من الضرائب وكذلك هو معيار لمدى كفاءة سياسة التنمية الاقتصادية.ال

  X١٠٠الضغط الضريبي الاجمالي= الايرادات الضريبية الاجمالية/الناتج المحلي الاجمالي
  
  
  

  )٥جدول (
  )٢٠١٠-٢٠٠٦الضغط الضريبي من مقاييس الاداء الضريبي في العراق للفترة(

  المتغير
  السنة

  الايراد الضريبي اجمالي
TR         )١(  

  الناتج المحلي الاجمالي
 (y)GDP         )٢(  

  الميل المتوسط للضرائب  
 TRn/Ynالضغط الضريبي=
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  (مليون دينار)  (مليون دينار)
٠.٦١  ٩٥٥٨٧٩٥٤.٨  ٥٩٠٧٢٥  ٢٠٠٦%  
٠.٩٨  ١١١٥٣٠٨١٠.٠  ١١٠٣٣٧٧  ٢٠٠٧%  
٠.٦٦  ١٥٣٩٧١٢٠٢.٠  ١٠٢٦٠٢١  ٢٠٠٨%  
١.٢١  ٩٩٥٥٢٨٣٦.٧  ١٢٠٥٥٤٨٧  ٢٠٠٩%  
٠.٩٧  ١٧١٩٥٧٠٠٠.٠  ١٦٨٤٦٤٣  ٢٠١٠%  

  )٤الجدول من اعداد الباحث اعتماداً على الارقام الواردة في الجدول( -المصدر:
  -يلي: ما نجد) ٥وعند التدقيق في الجدول(

  
منخفض (يقـل عـن المسـتوى الامثـل      البحثان مستوى الضغط الضريبي في العراق للسنوات محل 

%وهو يمثل الاقتطاع الضـريبي الـذي يضـمن بلـوغ النـاتج القـومي اعلـى مسـتوى         ٢٥والمحدد بــ
وحـده الادنــى  ٢٠٠٩%)ســنة١.٢١ممكن)ومـنخفض بشـكل كبيــر جـداً حيــث يبلـغ حــده الاعلـى (     

  وهي مستويات واطئة جداً ٢٠٠٦%)سنة٠.٦١(
  -نها:ويمكن تعليل ذلك بالعديد من النقاط م

انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في العراق بشكل عام سيما فـي السـنوات التـي تلـت الاحـتلال       .١
مليـون  ٧٨٩٨٧ )٢٠٠٩مليون دولار وفـي سـنة(   ٥٤٤٧٥)٢٠٠٦)حيث بلغ سنة(٢٠٠٣الامريكي(

وعلى هذا فمن الطبيعـي ان يكـون    وكذلك انخفاض اجمالي الايرادات الضريبي لنفس السنة دولار
 (وزارة التخطيط).ريبي منخفض جداً بالمقارنة مع دول اخرىالضغط الض

ارتفاع نسبة البطالة الامر الذي يحد من قدرة الدولة على فرض الضرائب على فئة كبيرة من افـراد   .٢
في العراق حسب المجتمع مما يضعف الحصيلة او الايراد الضريبي الاجمالي حيث تبلغ نسبة البطالة 

 % وهي نسـب ١١.٩%..١٥%،١١.٧%،١٧.٥ على التوالي ٢٠٠٩,٢٠٠٨,٢٠٠٧,٢٠٠٦السنوات
 ).٢٠١٢(يسرى & زهرة، مهمة بلاشك

ضعف نسبة الضرائب وتعقد النظم الضريبية وكثرة التعديلات بفوارق زمنية متقاربة ممـا يصـعب    .٣
 التحكم بها.

ي تخلف الهيكل الاقتصادي للعراق ممايعني ضعف مساهمات القطاعات الانتاجية في النـاتج القـوم   .٤
الاجمالي نتيجة سنوات عدم الاستقرار والحروب والحصار والتخبط في اعداد الخطـط الاقتصـادية   

)ثم الحصار الاقتصـادي ثـم   ١٩٩١) جاءت حرب الكويت(٨٨-٨٠فبعد الحرب العراقية الايرانية (
 )ثم حقبة الحرب الطائفية والارهاب....الخ٢٠٠٣الاحتلال الامريكي (

ة غير الرسمية (اقتصاديات الظل )اي الغير خاضعة لسلطة القانون ومظلـة  انتشار الانشطة الاقتصادي .٥
الدولة والتي تكون بدورها خارج نطاق الخضوع للضريبة حيث تعاني الكثير مـن الـدول الناميـة    
والعراق منها من كبر حجم القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامية بنسبة مرتفعة تتـراوح  

 ).٢٠٠٩(نرمين وآحرون، ي الناتج القومي لهذه الدول%من اجمال٧٠-٣٠بين
ضعف الوعي الضريبي في العراق وعدم احساس المواطنين بالمسؤولية وانتشار التهـرب والغـش    .٦

%) واسـتمرت  ٩٠(٢٠٠٥الضريبي حيث بلغت نسبة الموقوفات الى اجمالي حركة المكلفين للسنوات
فقد انخفضت نسبة الموقوفات الـى   ٢٠١٠,٢٠٠٩اما السنوات ٢٠٠٨,٢٠٠٧,٢٠٠٦مرتفعة للسنوات
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%)على التوالي وهي نسبة عالية تلـتهم معظـم الايـراد    ٧٧%)و(٧٦اجمالي حركة المكلفين لتصل(
 ).٢٠١٢(يسرى & زهرة، الضريبي المتوقع في العراق

مقياس متواضع  البحثوبكل الاحوال فان مؤشر او مقياس الضغط الضريبي في العراق في الفترة محل 
ببقية الدول المجاورة سيما غير النفطية التي تعتمد بشكل اساسي على الضرائب السلعية والقيمة المضافة  قياساً

  بشكل اساسي.
تقدم ارقاماً وتحليلاً نستنتج ان الاقتصاد العراقي اقصاد ريعي مما يجعل الضريبة ذات تـاثير   ومن كل ما

%مـن  ٩٥-٩٣ت النفطية وكما هو متعارف عليه مابين محدود في الناتج المحلي الاجمالي حيث تشكل الايرادا
العراق السنوية اما بقية النسب فهي عبارة عن رسوم وضرائب مباشرة وغيـر مباشـرة وايـرادات     ايرادات

اخرى...وهنا تبرز حقيقة وهي ان الضريبة اداة ذات تاثير نسبي في الوقت الحالي على الاقل في خلـق بيئـة   
ذكر يمكننا التوصل الى صورة اقرب الى الواقع للنظام الضريبي في العراق وابرز  ااستثمارية وتاسيساً على م

   -سماته وهي :
نظام ذو طبيعة قديمة غير مرنة ويفتقر للوضوح ويحمل بين طياته تناقضات عده تجعله مشوش فـي   .١

معـدل   بعض من فقراته بالاضافة الى ضعف استجابة هذا النظام ازاء التغيرات الاقتصادية اذ وصل
 %).١.٥)مثلاً الى(١٩٩٥-١٩٨٠التغير الضريبي للمدة(

كثرة النصوص التشريعية الضريبية وكذلك التعديلات التي ينتج منها كثرة الاعفـاءات والتنـزيلات    .٢
والسماحات بهدف تحقيق اهداف اقتصادية او اجتماعية او سياسية من جهةمع مراعاة القضاء علـى  

 ة الاخرى .اي اثار سلبية للضريبة من الجه
تاخذ  هذه  اعتماد النظام الضريبي العراقي على اساليب قديمة في فرض الضريبة وجبايتها وغالباً ما .٣

الاساليب المنحى الحسابي البدائي بسبب ضعف جهاز الادارة الضريبية مع نقص في اعداد الكـوادر  
 ذات المستوى العلمي اي شحة الكفاءات العلمية

المتحقق بالمقارنة مع دول العالم الاخرى لعدة اسباب منهـا عـدم الاهتمـام    ضالة الايراد الضريبي  .٤
بالضرائب بالقياس بموارد الدولة الاخرى مثل النفط فضـلاً عـن كثـرة الاعفـاءات والتنـزيلات      

الى تخفيض الضرائب المباشرة فقد خفضـت   ٢٠٠٣والسماحات وكذلك يرجع الضعف سيما بعد عام 
%كمـا خفضـت معـدلات ضـريبة الـدخل العقـاري       ١٥% الى ٤٠معدلات ضرائب الدخل من 

% وكذلك لم تعد لبعض انواع الضرائب غير المباشرة اهمية تذكر مثـل الضـرائب   ١٠%الى٣٥من
على مبيعات السيارات والعرصات والضرائب الكمركية خاصة بعد تعليق العمل بها بموجب اوامـر  

وفرض رسم اعادة الاعمار  ٢٠٠٤) لعام٥٤(و ٢٠٠٣)عام ١٢سلطة الائتلاف المؤقت ذات الارقام (
 %).٥بنسبة(

تعدد طرائق تقدير الضريبة من قبل الهئية العامة للضرائب فمرة تقدر الضريبة بطريقـة الاقـرارات    .٥
ومرة يتم التقدير على اساس طريقة مسك السجلات المحاسبية ومرة اخرى تقدر الضريبة على اساس 

ذلك تعدد مصادر الدخل الخاضعة للضريبة مع اختلاف مقـداره   التقدير الاداري ومبررات الهئية في
 و الصحيح في راي الباحث وجود اختلال في معايير الخضوع للضريبة.

اختلال الهيكل الضريبي فمن المعروف ان الحصيلة الضريبية في العـراق عبـارة عـن مجمـوع      .٦
الضريبي بنسـبة كبيـرة علـى     الضرائب المباشرة وغير المباشرة وواقع الحال يؤشر اعتماد الهيكل
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الضرائب غير المباشرة لاسباب عدة منها سهولة الجباية وقلة حالات التهرب الضريبي من هذا النوع 
 من الضرائب.

وجود حالات الازدواج الضريبي الذي يعني خضوع المكلف لاكثر من مره للضريبة علـى الوعـاء    .٧
الذي يزاول نشاط اقتصادي معـين مـع فـرض    نفسه وخلال الفترة نفسها  وبما يثقل كاهل المكلف 

ضريبة دخل على مزاولته لذلك النشاط وهذا الامر يجرنا الى خاصية اخرى للنظام الضـريبي فـي   
العراق هي وجود حالات التهرب الضريبي في العراق للسبب اعلاه واسباب اخرى اقتصادية وادارية 

 وتشريعية واجتماعية...الخ.
  ام الضريبي الحالي مع عملية الخصخصةمدى ملائمة النظ رابعا :

(زيادة في ثـروة البلـد)    يؤدي الى بداية لابد من تثبيت حقيقة علمية واضحة وجليه وهي ان الاستثمار 
وتقوم بعملية الاستثمار عدة جهات كالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني واخيراً القطاع الاجنبي... 

خيرة ان تستثمر في منشات وفعاليات ومرافق القطاع العام عـن طريـق عمليـة    ويمكن للقطاعات الثلاثة الا
الخصخصة وبأساليبها المختلفة وفي هذه الحالة تعتبر عليه الخصخصة عملية استثمار في موجـودات الدولـة   
وبهذا فان كل ما يحدد عملية الاستثمار اي المحفزات والمعوقات يحدد عملية الخصخصة فكلاهمـا اسـتثمار   
ومحدداتهما واحده وعليه فان واقع وحال النظام الضريبي يلقي بظلاله وان كان بمساحات متفاوته على كل من 
الاستثمار والخصخصة كل على حده اي اننا نخلص الى حقيقة مؤاداهـا ان محفـزات ومعوقـات الاسـتثمار     

  والخصخصة هما وجهان لعمله واحدة 
  -الاتي:وفي هذا الخصوص يمكن اثارة التساؤل 

  هل النظام الضريبي يلائم عملية الخصخصة في العراق؟
  -وللاجابة على السؤال نورد النقاط الاتية:

القانون العراقي يعتبر الضريبة على الشركات واحده من اهم الضرائب على الدخل وتشمل شـركات   .١
 الاشخاص. ،الخاصة)الشركات المحدودة وشركات الاشخاص وضريبة ،المختلطة الاموال(المساهمة

هذه الشركات تتكون من الشركات البسيطة والشـركات  -يخص ضريبة شركات الاشخاص : وفي ما .٢
) اذ ٢٠٠٢-١٩٩٦التضامنية والشركات الفردية وضريبة هذه الشركات عدلت مرتين خلال الفتـرة( 

%) كحـد اعلـى   ٥٠%) كحد ادنى و(١٠) تتراوح بين (١٩٩٤) لسنة(١٧كانت بموجب القانون رقم(
بحيـث اصـبح الحـد الادنـى      ١٩٩٩) لسنة ٢٥تم تعديل هذه  المعدلات بموجب القانون رقم (وقد 

 %)فقط.١٠%) اي تم تخفيض الحد الاعلى بمقدار (٤٠%) والحد الاعلى (١٠(
اما بالنسبة لضريبة الشركات فان وعاؤها يتشكل من الارباح التي تتحقق من الدخل الذي يتكون مـن   .٣

،الخاصة) والمحدودة ان معدلات الضريبة للفترة  موال المساهمة (المختلطةعملية التشغيل لشركات الا
 -م) فتكون وفق النسب التالية وكما هو موضح في الجدول ادناه:٢٠٠٠-١٩٩٦(

  
  
  
  
  

  ) يوضح ضريبة الدخل في العراق للشركات المساهمة (المختلطة والخاصة) والمحدودة٦جدول (
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  الشركة

  النسب الضريبية للشركات
  المساهمة المختلطة  المساهمة الخاصة  المحدودة

    %١٥  دينار١٥٠٠٠٠٠لغاية
نسبة مقطوعة 

%من الدخل ٢٥
  وبدون فئات

  
نسبة مقطوعة 

%من الدخل ٢٥
  وبدون فئات

    دينار١٥٠٠٠٠٠من
  دينار٣٠٠٠٠٠٠٠  %٢٥

    دينار٣٠٠٠٠٠٠٠من
  فأعلى  %٣٥
  والبحوثالمصدر/الهيئة العامة للضرائب/قسم الاحصاء 

  
-١٩٩٦معدلات الضريبة الواردة في الجدول اعلاه والتي عدلت مرتين خـلال الفتـرة (  ملاحظة  من 

) والقوانين النافذة للوقت الراهن نصل الى حقيقة هي ان معدلات الضرائب المفروضة هـي معـدلات   ٢٠٠٢
في عمليات الخصخصة في  %)ولايمكن لهذه المعدلات ان تحفز المستثمر للدخول٥٠-٣٥مرتفعة تتراوح بين (

مرافق الفعاليات الاقتصادية الانتاجية في العراق لان القطاع الخاص يسعى دائما الى تحقيق اعلى نسـبة مـن   
الارباح من استثماراته وبالتالي اذا وجد ان معدلات الضريبة سوف تستقطع نسبة كبيرة من ارباحه فانه لايقدم 

  على الاستثمار..
م)وهو معرقل وغير محفز على الخصخصة سـواء كـان   ٢٠٠٢الضريبي لغاية عام ( هذا مايخص الاستقطاع

  المستثمر محلي ام اجنبي سيما الثاني بسبب ظروف عدم الاستقرار والحصار الاقتصادي.
م) فان الهيئة العامة للضرائب سعت الى تخفيض المعـدلات الضـريبية الـى    ٢٠٠٣اما الفترة التي تلت عام(

  -خاذها الاجراءات التالية:مستويات مناسبة بات
) تـم  ٣م وبموجب الفقرـ أـ  مـن القسـم (  ٢٠٠٤) لسنة ٤٩استناداً الى امر السلطة المؤقته رقم(  . أ

اخضاع الشركات المحدودة والمساهمة والشركات الاجنبية في العراق او تلك التي لها مؤسسة دائمـة  
%) ١٥-%٣٥بير قد تـم مـن (  %) وهذا يعني تخفيض ك١٥في العراق لضريبية على دخلها بنسبة(

 وهو مستوى مناسب ومشجع للمستثمرين.
%) واصبحت ٤٠-%١٠تخفيض الضريبة على دخول الافراد بشكل كبير جداً اذ كانت تتراوح بين (  . ب

%) وهذا مستوى مناسب جداً  ومشجع وباعث على ١٥-٣بموجب الامر المذكور اعلاه تتراوح بين (
 ق انتاجي او خدمي من الدولة العراقية.تحفيز من يريد ان يدخل في شراء مرف

الى العراق تم تقليلها جميعاً بموجب الامـر   استيراداتجـ. بالنسبة للضرائب الكمركية التي تفرض على 
) واستبدل جميـع الرسـوم   ٢٠٠٤)لسنة(٥٤) وهذا الامر تم تاكيده بالامر رقم (٢٠٠٣)لسنة(٣٨رقم(

%)علـى جميـع السـلع    ٥ريبة اعمـار قـدرها (  الكمركية المفروضة على الاستيرادات بفرض ض
م) مع اعفاء بعض البضـائع مثـل   ١/١/٢٠٠٤المستوردة الى العراق من جميع الدول وابتداءاً من (

المواد الغذائية والادوية والادوات الطبية والملابس والكتب وياتي هذا التخفيض الكبير بعد ان كانـت  
  ).%٢٠٠-١معدلات الضريبة الكمركية تتراوح بين(

م بهـدف  ٢٠٠٦)لسـنة ١٣والى جانب الحوافز الضريبية البالغة الذكر ياتي قانون الاستثمار العراقي رقم(
خلق مناخ استثماري ملائم وبيئة مشجعة لعملية الخصخصة من خلال مايتضمنه هذا القـانون مـن محفـزات    
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الاعفاءات التالية كما ورد فـي  ضريبية واعفاءات للرسوم الكمركية بما يدعم عملية الخصخصة كونه يتضمن 
  -) منه:١٥المادة(
يتمتع المشروع الحاصل على اجازة من هيئة الاستثمار العراقي بالاعفاءات من الضرائب والرسـوم   .١

 ) سنوات من تاريخ بدء التشغيل .١٠لمدة (
ا كانت سنة اذ١٥للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سنوات الاعفاء من الضرائب والرسوم لتصل الى .٢

 %.٥٠نسبة مساهمة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من
اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالهـا الـى    .٣

 سنوات) من تاريخ منح اجازة الاستيراد.٣العراق خلال مدة(
او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك  اعفاء الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره .٤

 الى زيادة الطاقة التصميميه.
اعفاء قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم علـى ان لاتزيـد قيمـة هـذه القطـع       .٥

 %)من قيمة شراء الموجودات.٢٠عن(
منح اعفاءات اضافية لمشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشـفيات والمؤسسـات الصـحية     .٦

) ٤والتربوية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كـل ( 
 سنوات.

  
وصفوه القول ان النظام الضريبي العراقي  بشكل عام مشجع لبناء بيئة تساعد على التوجه للدخول فـي  

عليـه بسـبب كثـرة    عملية الخصخصة في نواحي عدة في الوقت الحالي رغم الملاحظـات والاعتراضـات   
الاعفاءات الممنوحة فيه وعدم تمييزه بين الانشطة النافعة للاقتصاد والمجتمع كالانشطة  الانتاجية الضـرورية  
وبين بقية النشاطات غير الاساسية وقسم كبير من المختصين لايؤيدون هذا التوجة ولكن اعتقد بأنـه الطريـق   

ر سيما اذا ماترافق مع وجود الاستقرار السياسي والاقتصـادي  الملائم والمناسب على الاقل في المدى المنظو
  والامني والتي تعد من المرتكزات الاساسية لعملية الخصخصة.

  الاستنتاجات
يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي وجلب وتشجيع للاستثمار بدون نظام ضريبي حديث ومواكـب   لا .١

 للتطور الاقتصادي في العالم.
في اغلب دول العالم من القطاعات الحيوية التي اثبتت قدرتها وكفاءتهـا فـي ادارة   يعتبر القطاع الخاص  .٢

مجمل النشاط الاقتصادي ولهذا تلجا الدول لهذا القطاع عبر عملية الخصخصة لانها وسيلة او اداة لتفعيل 
 برنامج اصلاح اقتصادي شامل ذو محاور متعددة هدفها اصلاح الاوضاع الاقتصادية.

ية وقائية ذات ابعاد واثار اقتصادية وسياسية واجتماعية تختلف من دولـة الـى اخـرى    الخصخصة عمل .٣
تتحقق من خلال انجاز اقتصاد اليات السوق بالترافق مع برنامج اوسع واشمل يتمثل في اقامة مؤسسـات  

 وهي جزء من برنامج واسع للاصلاح الاقتصادي والتغيير الهيكلي. خاصة(تشريعية،رقابية)
الخصخصة في العراق ذو فرص واسعة لبناء اقتصاد عراقي متين شرط مراعاة ظـروف   سلوك طريق .٤

لاينفع مع  العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فأسلوب التطبيق المباشر(الصدمة)او(الدفعة الواحدة)
 الواقع العراقي.
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الاصلاح الاقتصـادي   لايوجد خلاف على اهمية الاصلاح الضريبي سواء لجهة كونة احد ركائز واعمدة .٥
و الاجتماعي او لجهة دور واهمية النظام الضريبي في اعادة توزيع الـدخل..وعموماً  فالهـدف العـام    

 للاصلاح الضريبي هو اقامة نظام ضريبي كفوء يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي.
اسي، توفر اليـد  اهم العوامل التي تؤثر على اصحاب قرارات الاستثمار والخصخصة هي الاستقرارالسي .٦

 العاملة وكلفتها ، البنية التحتية، الضريبة على ارباح الشركات،البساطة والاستقرار في النظام الضريبي.
الهيكل الضريبي العراقي كبقية الهياكل الضريبية في الدول النامية معقد وتصعب ادارته وغير مرن سيما  .٧

طرا عليه بعض التغييرات التي صبت فـي صـالح    اما في الفتره اللاحقه فقد ٢٠٠٣في الفتره قبل عام 
 .عملية الاستثمار بشكل عام وعملية الخصخصه بشكل خاص

اصلاح النظام الضريبي في العراق عملية مهنية علمية معقدة تتطلب عموماً تغييرات في نواح عدة منها  .٨
المهمة لانجاح عمليـة  هيكل الضرائب ، الادارة الضريبية،والتشريع الضريبي وهذه كلها من المرتكزات 

  الخصخصة في العراق.  
  التوصيات

تبني سياسة اقتصادية واضحة ومحددة تؤمن بالاصلاح الاقتصادي طريق للخلاص مـن تغيـر الواقـع     .١
المعيشي والتنموي للمجتمع ويدرك مدى التضحية التي يجب ان تقدم ثمناً للسير في هذا الاتجاة وتعي ان 

 يجب ان يدفع سيما التضحية الاجتماعية التي تتمخض عن البطالة. الاصلاح سيما الخصخصة لها ثمن
ضرورة اشراف الحكومة على عملية الخصخصة في بلد مثل العراق معروف بعدم اكتمـال مؤسسـاته    .٢

وحداثة طريق التنمية الاجتماعية وعيشة في.مرحلة التغير التي اعقبت سقوط النظام السـابق وسـلوكه   
 السابقة والشروع في اعادة الاعمار.طريق ازالة اثار المرحلة 

يجب ان تعني الخصخصة ليس السيطرة على مصادر معيشة الناس والتحكم في موارد رزقهم بـل هـي    .٣
تعني خلق مجموعة من الضوابط التي تحمي الملكية الخاصة من المصادرة مقابل وضع قوانين واضـحة  

قة بين المستثمرين والعمـال وتضـمن حسـن    وملائمة للواقع الاقتصادي والسياسي وقوانين تنظيم العلا
 التعامل مع العمالة الفائضة.

ان الاصلاح الضريبي المنشودة يجب ان يتواءم ويتوافق مع استرتيجيات الاصلاح في باقي القطاعـات   .٤
 الاقتصادية وتحديات انفتاح السوق العراقية امام الاسواق الاخرى.

سعار الضريبة وجعلها اكثر واقعية وتوسـيع الاوعيـة   يجب ان يتضمن الاصلاح ليس فقط تقليل عدد ا .٥
الضريبية مع استبعاد للفقراء والتخفيف عن كاهلهم بشكل يقلل من المصروفات الضـريبية ويفعـل مـن    
النظام الضريبي ويجعله اكثر اتسا قاً وتناغماً مـع الاداء الـداخلي المطلـوب والتطـورات الخارجيـة      

لطريق المفضي للخصخصة المنشودة بل ويتعداه الى اكثر مـن ذلـك   المتسارعة وبذلك نكون قد عبدنا ا
فالعراق بحاجة الى تغييرات اساسية في النظام الضريبي الحالي للتخلص من السياسات العشوائية القديمة 

 لغرض تهيئة الارضية لاصلاح اقتصادي شامل.
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  المصادر
العراق ، متابعة وتقويم اولي ، من بحوث النـدوة   هناء ابراهيم الخفاجي ، التخصصية في القطاع الصناعي في

الاقتصادية في مجال التخصصية التي نظمتها جمعية الاقتصاديين العراقيين بالتعاون مع برنـامج الامـم   
 .١٨، ص ١٩٩٤المتحدة الانمائي ، 

ة الانبـار  شهاب حمد شيمان ،اشكالية، الخصخصة ووانعكاساتها في رف كفاءة الاداء الاقتصادية، مجلة جامع
 . ٦٧ص  ٢٠٠٨، ٢للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد /

 ٧.ص ١٩٩٩محمد رياض الابرش و د. نبيل مرزوك ، الخصخصة افاقها وابعادها / دار الفكر دمشق ، ط، 
. 

مجدي محمد اسماعيل والمهندس محمود سلام ، الخصخصة واثرها على التنمية في الوطن العربي ، مؤسسـة  
 .٣١،ص ٢٠١١بية ، القاهرة ،الوحدة العر

باسمه علي احسان ، الخصخصة اتجاهات التحول الى القطاع الخاص ، جامعة بابل /كلية الادارة والاقتصاد ، 
 ٣٠،ص٢٠٠٩،  ١ط

 ، الاسكندرية.١٩، ص ٢٠٠١يونس احمد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، عام 
ي ..المفهـوم والاسـباب والاهـداف، الحـوار المتمـدن ،      عدنان فرحان الجوراني ، الاصـلاح الضـريب  

 .١٨/١٢/٢٠١١في٣٥٨٠العدد
 .٢٣/٤/٢٠٠٧ – ١٨٩٤احمد حسين ، الضريبة العراقية بين عهدين ، الحوار المتمدن العدد/

 . ٧و٨عبد السلام احمد محمود، رؤية علمية للاصلاحات الضريبية ، منتدى الضرائب ، المجلة ، العدد 
، المشـروع  Usaidتهامي رايم ، توصيات الاصلاح الضريبي في العراق ، الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 

 .١٥الاقتصادي الحكومي ،ص
 .٣٧،ص٢٠٠٦خليل حسين ، سياسات التخصيص/ الخصخصة ، دار المنهل اللبناني ، بيروت ،

الة ماجستير،اقتصـاد ،غيـر منشـوره،كلية    لهيب توما ميخائيل، (مستقبل الاستثمار الاجنبي في العراق) رس
 ٩١،ص ٢٠٠٥الجامعه المستنصريه،-الاداره والاقتصاد

فوليتر داغر ، عصام الدين حسين( العقوبات الاقتصادية على العراق) ، تقرير اللجنة العربية لحقوق الانسان ، 
 .١٩٩٩،  ١باريس ، ت

 –للدولة) رسالة ماجستير كلية الادارة والاقتصاد مديحة جمعة مطر( الخصخصة وتاثيرها في الموازنة العامة 
 .٤١،ص٢٠٠٥الجامعة المستنصرية ،

 .٩،ص٢٠١٣مركز الدراسات العلمانية في العالم العربي ، –عبد الوهاب حميد رشيد ، مستقبل العراق 
، عبد المنعم سيد عي، الاهلنه والتخصخصية في مصر والعراق والجزائر، مجلات دراسات عربية ، بيـروت 

 .٣٩،ص١٩٩٠ايار، ٧دار الطليعة ، العدد
سحر قاسم محمد ، الاليات الواجب توفرها لانتقال العراق من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السـوق، البنـك   
المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء والابحـاث قسـم الاقتصـاد الكلـي والسياسـة النقديـة،       

 .٢٤،ص١,٢٠١١ك
 .٢٠١٠)لسنة ١٠الموازنات ، الموازنة العامة للعراق ، قانون الموازنة الاتحادية رقم(وزارة المالية ، دائرة 

ليث محمد رضا ، الفقر والبطالة ظاهرتان متلازمتان في جسد الاقتصاد العراقـي، ملحـق جريـدة المـدى     
 .  ٢٠/٩/٢٠١٠،الصادرة في ٤٦٦الاقتصادي ، العدد 
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 .٢٠١١لسنة ٣١الاقتصادية، العدد/صندوق النقد العربي ، نشرة الاحصاءات 
نرمين طلعت غالي واخرون ، العمل غير رسمي واثره على الاقتصاد القومي وزارة المالية ، الادارة العامـة  

 .٢٠٠٩للبحوث المالية ، القاهره ،
 وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة السنوية الاحصائية للسنوات المذكورة.

ومدرس زهرة خضير ، تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضـريبي  يسري مهدي 
 .١٣٧، ص٢٠١٢، سنة٩العدد  ٤العراقي ، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية المجلد 

  
  
  
  
  
  
  
 


